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 على سطح بنائه في ضوء القانون وحرية الارادة  سلطة المالك
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 هوختپ

  ه وهت ـڵێهك ـهكى ورد دێبـابـةتهل ـ  هي ـهوهين ـێژم توهدا، ئ ـۆمرهئ ـ  یمهردهســ ــهربـان ل ـهى ســ ــگرنگزيـادبونى   ییشــــنـاۆر رژێهل ـ
ــنورى د هل هويش بريتيهئ  ــهسـ ــودبينين و تێكارههبهندار لهتى خاو�هسـ  ــهنان و سـ  ــهى لۆمافي خهروفكردن بهسـ ر هسـ

 ــ ــدا بهتى هاوبێندارهيان خاو هتى جياكراوێندارهخاوهل  چى،جا  هكهخانڵهربانى باهس ــادا هاتووهل هونكچت.  ێش  هك هياس
ت خاوهوي ـهنى زهى خاوهســ ــهو ك ـهئ ـ ت ســــودى ێى بتوانهو ئاســــتهتى تا ئهشــــيهكهويهروو زهنى ئاســــمـانى ســ ــهك بيَـ

ليَببينيَت.كةواتة ئايا لةبوارى خاوةنداريَتى جياكراوة سـنورى سـودبينينى خاوةندار بةسـةر سـةربانةكةى ضـةندة؟وةئايا 
كةسـيَكى ديكةى لةسـةر دوسـت بكات وةك مافى بانةوانى لةسـةر سـةربانةكةى؟ ئةى لةبوارى  دةتوانىَ مافي عةينى بؤ  

ــةكان   ــةربانى بالةَخانةكةيان ئايا مافى هاوبةش ــةر س ــوقة بةس ــدا بةتايبةتى بؤ خاوةن قات وش خاوةنداريَتى هاوبةش
ى كؤتايي دةتوانىَ ســود ضــية لةســةر ســةربانى بالةَخانةكةيان؟ وةخاوةن ثرؤذةى نيشــتةجيَبونةكة يان خاوةن قات

لـةســــةربـانـةكـة ببينن يـان شــــتى لـةســــةر دروســــت بكـةنبـةبىَ وةرطرتنى رةزامـةنـدى خـاوةن شــــوقـةكـانى ديكـةى ئـةو  
بالةَخانةية؟ وةئايا خاوةن بالةَخانة دةتوانىَ خاوةنداريَتى سـةربان بؤخؤى بهيَليَتةوة سـةرةراى فرؤشـتنى شـوقةكانى  

كة؟ وة لةئةنجامى نةبونى دةقى رون وراشــكاو لةياســاى شــارســتانى عيَراقي بؤ  ديكةى ئةو بالةَخانةية بؤ كةســانى دي
ــاى تـايبـةت   ــارســــتـانى و حوكمـةكـانى يـاســ ــاى شــ ــارةســــةركردنى ئـةم طريمـانـانـة ئـايـا حوكمـة طشــــتيـةكـانى يـاســ ضــ

ــةرخانة كة ببيَت ــتنيَكى هاوضـ ــتنى ئةم بابةتة ريَكخسـ ة هؤى  بةخاوةنداريَتى خانوبةرة بة فريامان دةكةويَتبؤ ريَكخسـ
 بةديهيَنانى بنةماى ئازادى ويست و ئامانجةكانى شاربونيادى؟ 

 
 الملخص

في ظل ازدياد أهمية سـطح البناء في الوقت الراهن يتناول هذا البحث موضـوع جزئي دقيق وهو مدى سـلطة المالك 
لك لأن القانون ينص في استعمال وأستغلال والتصرف بحقه في سطح بنائهسواءاً كانت ملكيتهملكية مفرزة أو شائعة، ذ

بـان من يملـك الارض يملـك مـا فوقـه الى حـد المفيـد من التمتع بهـا.ففي مجـال الملكيـة المفرزة مـاهي حـدود انتفـاع المـالـك 
ــائعة  ــطح البناء؟ وفي مجال الملكية الشـ ــاطحة على سـ ــطح بنائه؟ وهل يمكن ترتيب حقوق عينية للغيركحق المسـ بسـ

ســطح العمارة ماهي حقوق الشــركاء في ســطح العمارة، وهل يمكن لصــاحب  وخصــوصــاً لاصــحاب الشــقق والطوابق في
المشــروع أو الطابق الاخير الانتفاع بالســطح أو بناء المنشــآت عليه دون أخذ موافقة أصــحاب الشــقق فيها؟ وهل يمكن 

المدني   لصـاحب العمارة الاحتفاظ بملكية السـطح لنفسـه رغم بيع شـققهاللغير؟وفي غياب نصـوص صـريحة في القانون
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العراقي لمعـالجـة هـذه الفرضــــيـات فهـل يســــعفنـا الاحكـام العـامـة للملكيـة في القـانون المـدني وأحكـام القوانين الخـاصــــة  
 بملكيةالعقار لتنظيم هذا الموضوع تنظيماً عصرياً بما يحقق مبدأ حرية الارادة والاهداف العمرانية.

شــائعة في العمارات، التصــرف بســطح البناء، نطاق ملكية العلو طبيعة ملكية ســطح البناء، الاجزاء الالعبارات الدالة:
 والسفل.

 
Abstract 

Recognizing the fact that rooftops are increasingly becoming important, this paper studies the 
rights of property owner to rooftop in both detached (single) or shared property (multi-family). The 
law states that the owner of a land owns both the space above and ground below to the extent that 
they can be reasonably used. So, regarding detached property, how far the owner can use his rooftop 
and can another person have the rights in kind, and, regarding shared property, what rights the owners 
have to the shared rooftop? Another question is that can the owner of a block of flats use the rooftop 
of the block without the consent of the owners of the flats, or can he reserve the right to use the 
rooftop to himself after selling the flats? Realizing the fact that there is no clear law in the Iraqi Civil 
Law to settle this matter, we wonder whether the general provisions for ownership in the civil law 
and the provisions of the laws related to the ownership of real estate help us to organize this issue so 
that we can achieve the principle of freedom of will and urban goals. 

 
 :المقدمة

ــبح ذات قيمة مالية  ــطح المباني وتص ــادية والعمرانية، تزداد، يوماً تلو آخر، أهمية س ــبب التطورات الاقتص أكثر،  بس
ــع لوحات الاعلانات أو أبراج   ــترى لكي يبنيعليه، أو يقوم المالك بتأجيره لوض ــطح بنائه للمش فمثلاً قد يريد المالك بيع س
أجهزة الاتصالات عليها،وكذلك  قد يقوم صاحب العمارة ببناء منشآت أو طوابق اخرى عليه أو وضع الاعلانات عليه دون 

ــقق فيها. فك ــحاب الشـ ــيح موقف  اخذ موافقة أصـ ل هذه الحالات وغيرها من الحالات المعقدة الأخرى،تتطلب منا توضـ
ــرع بغية   ــتيعاب هذه التطورات أم يحتاج الأمر الى تدخل المش القانون منها، لنرى هل ان القوانين الحالية قادرة على اس

ــل، وبما يحقق العدالة بين أطراف ذوي العلاقة و يحقق الا ــكل أفض ــوع بش هداف العمرانية والمرفقية  تنظيم هذا الموض
 للسلطة العامة. 

وحيث أننا عندما نقول سـلطة المالك على سـطح بنائه، لا نقصـد فقط سـلطة المالك ملكية تامة بل كذلك سـلطة المالك 
على الشـيوع ايضـاً، لأن المطلق يجري على اطلاقه،فمصـطلح الملكية يشـمل الملكية الشـائعة ايضـاً بجانب الملكية المفرزة 

 تامة.وال
 :أهداف البحث

ــواء كان المالك   ــطح بنائه س ــلطة المالك على س ــرع العراقي في تعامله مع س يهدف هذا البحث الى بيان موقف المش
يملك السـطح ملكية تامة أوعلى الشـيوع، إذكما هو معلوم،إن القانون المدني العراقي لم يأخذ بنظام الطوابق والشـقق بل  

المأخوذ من الشـريعة الاسـلامية،رغم أن التشـريعات العقارية اللاحقة قد حاولت سـد هذا النقص أخذ بنظام العلو والسـفل 
وقانون تنظيم ملكية الطوابق والشــقق في   ١٩٧١لســنة)٤٣(بتبنيها نظام الطوابق والشــقق كقانون التســجيل العقاري رقم

ــنة)٦١(العمارات رقم ــبب عدم وجود أي بحث أو مؤلف خاص  ٢٠٠١لس ــوع. من هنا وبس ــب علمنا-بالموض في القانون    -حس
العراقي، يحـاول هـذا البحـث أن ينـاقش كـل مـا يتعلق بســــلطـة المـالـك على ســــطح بنـائـه و يعمـل على ايجـاد أحكـام عـامـة 
للموضـوع بما يواكب التطورات العمرانية الحالية ويضـع الحلول للأسـئلة القانونية العديدة والمشـاكل التطبيقية، تمهيدأ 

 ني لسلطة صاحب البناء على سطحه.لوضع نظام قانو
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 أهمية البحث: 
انون العراقي لتنظيم  ة لتقيم مـدى ملائمـة النصــــوص الحـاليـة في القـ ة علميـ ه محـاولـ ة هـذا البحـث في انـ تكمن اهميـ
ــاً في ظل ازدياد القيمة  ــوص ــائعة، وخص ــواءاً كانت ملكيته للبناء ملكية مفرزة أو ش ــطح بناءه س ــلطات المالك على س س

طح البناء وازدياد انتشـار ملكية الطوابق والشـقق في العمارات السـكنية. وبالتالي كيفية تنظيم هذه السـلطات  المالية لس ـ
في المســــتقبـل على ضــــوء الغـايـات القـانونيـة لتحقيق التوازن بين مبـدأ حريـة ارادة المـالـك في اســــتخـدام حق ملكيتـه 

 والأهداف العمرانية المبنية على المصلحةالعامة.
 :حثمشكلة الب

ــاء الذي يعلو البناء، فرغم ان القانون المدني قد نص على أن من يملك الارض يملك ما  ــطح البناء، أيالفضـ ــدبسـ نقصـ
فوقها الى الحد المفيد من التمتع بها، الا ان هذا الامر يحتاج الى تفصيل أكثر لمعالجة بعض المشكلات التي نصادفها في  

 ريد هذا البحث الغور فيه لإيجاد حلول قانونية مناسبة لها، هي:حياتنا اليومية،ومن أهم المشكلات التي ي
هل يمكن لمالك العقار التصـرف بهذا الفراغ الذي يعلو بناءه بالبيع أو ترتيب حقوق عينية أخرى للغير عليها، وكيف   -١

 يتم تسجيل هذا التصرف؟ 
الشــركاء على ســطح البناء، وهل يمكن لصــاحب  اذا كانت ملكية البناء عبارة عن ملكية مشــتركة،فما هي ســلطة  -٢

 الطابق الاخير أن يبني طابقأ آخر عليه و يجعل السطح الى طابق أعلى؟ 
اذا كان الســطح عبارة عن ســطح عمارة في مشــروع ســكني، فهل لصــاحب المشــروع أي حقوق عليه، كبناء طابق   -٣

 بيع شقق وطوابق العمارة للغير؟   آخرعليه؟ وهل لصاحب المشروع أن يحتفظ بملكية سطح العمارة عند
اذا قام أحد الشــركاء ببناء منشــآت على الســطح المشــترك، فهل يجب على القضــاء أن يجبره على الهدم أو يجبره  -٤

 بدفع أجرة المثل و إشراك الشركاء الآخرين في ملكيته؟ 
 :منهجية البحث

ة للموضــــوع، فقـد اســــتخـدمن ـ انونيـ ار الطبيعـة القـ الاخـذ بنظر الاعتبـ ا  بـ ــة منهجـا تحليليـ  Analytical(ا في الـدراســ
method(   ــر ثابتة تتعلق ــتخراج عناصـ ــوع لاسـ ــائية المتعلقة بالموضـ وذلك لتحليل المواد القانونية والتطبيقات القضـ

لطة المالك على سـطح بنائه. كما اسـتفدنا من المنهج المقارن  عند الحاجة وذلك لمقارنة   )Comparative method(بسـ
ونية المتعلقة بصـورة مباشـرة او غير مباشـرة بالموضـوع في التشـريع العراقيمع تشـريع بعضـالبلدان الاخرى  المواد القان

 كمصروسوريا وفرنسا، لايجاد مواطن النقص والضعف في تشريعاتنا بغية معالجتها من قبل المشرع في المستقبل.
 هيكلة البحث:

الى مبحثين،في المبحـث الاول نتنـاولســــلطـة المـالك   بهـدف تحقيق الاهداف المرجوة من بحثنـا هذا ســــوف نقســــمـه
ملكية مفرزة على ســـطح بنائه، وذلك من خلال مطلبين، في الأول يتم التطرق الى انتفاع مالك البناء ملكية مفرزة على 
ســــطحـه، وفي الثـاني نبحـث في ســــلطـة مـالـك البنـاء ملكيـة مفرزة في التصــــرف على ســــطحـه. امـا في المبحـث الثـاني  

ى سـلطة مالك البناء ملكية شـائعة على سـطحه وذلك من خلال مطلبين أيضـا،في الاول نقفعند سـلطة صـاحب  فنتطرقال
 المشروع على سطح العمارة، اما في المطلب الثاني فنبحث في سلطة مالك الشقة على سطح العمارة.

للمشرع والقضاء العراقي وننهي بحثنا بخاتمة تتضمن اهم ما سنستنتجه من خلال هذه الدراسة و بعض ما سنقترحه
 بهدف تحقيق اهداف القانون من العدالة واستقرار المعاملات.
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 المبحث الأول
 سلطة مالك البناء ملكية مفرزة على سطحه

حق الملكيـة قد يكون حقـاً تاماً عنـدما يملـك المـالك لوحده شــــيئـاً معيناً ويســــمى بالملكية المفرزة التي هي الصــــورة 
لكية، وقد يملك عدة أشـخاص شـيئاً معيناً بالذات دون أن يعين نصـيب اي منهم مادياً في الشـيء بل  المآلوفةالرئيسـة للم

 يعين نصيبهما معنوياً في الحق نفسه ويسمى بالملكية الشائعة أو المشتركة والتي هي الصورة الثانية للملكية.
ة ومفرزة على ســــطح بن ـ امـ ة تـ ك ملكيـ الـ ذا المبحـث ســــلطـة المـ اول في هـ ذه ســــوف نتنـ اهي حـدود هـ ه، لنرى مـ ائـ

السـلطة؟وهل هنالك أحكام قانونية خاصـة بسـطح البناء؟ وكيف تعامل القضـاء مع سـلطة المالك على سـطح بنائه في ظل 
الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك، تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، (النص التشريعي الذي يقول:

 ؟ )K)(لمملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزةفينتفع بالعين ا
علماً إننا نقصد بالسطح: الطبقة العليا التي تغطي الطابق الاخير من البناء والتي غالباً يكون خالياً من الشواغل إلا من  

ــابـه ة، أمـا في البلـدان الغربيـة فقـد تختلف الوظيفـة وذلـك في البلـدان الشــــرقي ـ)L(هوائي التلفزين وخزانـات الميـاه ومـا شــ
 الاصلية لسطح البناء بسبب عوامل مختلفة ومنها العوامل المناخية والبيئية.

ســوف نبحث في كل ذلك من خلال مطلبين، نخصــص الاول للبحث في ســلطة انتفاع مالك البناء ملكية مفرزة على 
 لبناء ملكية مفرزة على سطحه.سطحه، ونخصص الثاني للوقوف على سلطة تصرف مالك ا

 المطلب الأول
 انتفاع مالك البناء ملكية مفرزة لسطحه

ان الانتفاع بالشــيء يشــمل اســتعمال الشــي واســتغلاله ايضــاً، لذلك ســوف نقف عند ســلطة اســتعمال  )M(يرى الفقهاء
 مالك البناء لسطحه، كألاتي:صاحب البناء لسطحه في الفرع الاول، وفي الفرع الثاني نتعمق في سلطة استغلال 

 الفرع ألاول
 استعمال مالك البناء ملكية مفرزة لسطحه

اســتعمال الشــيء يعني اســتخدام الشــيء فيما يتفق وطبيعته للحصــول على منافعه فيما عدا الثمار، شــريطة عدم  
 . كأن يتنقل مالك المركبة بمركبته أو يسكن مالك الدار داره.)N(استهلاك الشيء نفسه

 
 .١٩٥١لسنة   )٤٠(من القانون المدني العراقي رقم  )١٠٤٨(المادة  -١
دراســــة تحليليـة تـأصــــيليـة في القـانون المـدني مقـارنـة   -القـانوني للســــطح في بيئـة الأبنيـة متعـددة الطوابقد.محمـد حـاتم البيـات، الوصــــف    -٢

بالقرارات االإدارية الصــادرة عن محافظة دمشــق ووزارة الإســكان، بحث منشــور في مجلة جامعة دمشــق للعلوم الاقتصــادية والقانونية، المجلد  
 .٥٤٩-٥٤٨، ص٢٠٠٩، العدد الثاني )٢٥(
العينيــة  -٣ البشــــير ود.غني حســــون طــه، الحقوق  البحــث    -د.محمــد طــه  العــالي  التعليم  وزارة  العينيــة الاصــــليــة، من منشــــورات  الحقوق 

ة الأصــــليـة١٠٩، ص١٩٨٢العلمي،بغـداد د، الحقوق العينيـ اد عبـ ة الســــنهوري،    -. انظركـذلـك: د. درع حمـ ا، مكتبـ ة والحقوق المتفرعـة عنهـ حق الملكيـ
 .١١٩، ص٢٠٠٨لبنان  -بيروت

ــابق، ص  -٤ ــدر الس ــون طه، الحقوق العينية، المص ــير ود.غني حس ــرف المادي  ٤٨د.محمد طه البش ــلطة التص ــتعمال بس ــلطة الاس . وقد تندمج س
لطة  للشـيء عندما يكون الشـيء محل الملكية من ألاشـياء القابلة للاسـتهلاك. فاسـتعمال الوقود مثلاً هو بحد ذاته اسـتهلاكاً له.آنذاك يسـمى بسـ

الحقوق العينية، الطبعة الاولى، دار الثقافة  -ف وليس الاســـتعمال. ينظر: د.علي هادي العبيدي، الوجيزفي شـــرح القانون المدني الاردنيالتصـــر
 .٢٣-٢١، ص٢٠٠٠الاردن-للنشر والتوزيع، عمان
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تعمال مالك البناء لسـطحه يكون بوضـع أغراضـه عليه كخزانات المياه والنفط أو أجهزة اسـتقبال الترددات البثية فاس ـ 
 كصحن الستلايت، ولكن السؤال:هل للمالك استعمال سطح بنائه كيفمايشاء بصورة مطلقة؟ 

بة من حيث الصـياغة وذلك عند للاجابة عن هذا السـؤال: نقول رغم أن المشـع العراقي قد عالج هذا الامر معالجة معي
الملك التام من شـأنه ان يتصـرف به المالك، تصـرفاً مطلقاً (من القانون المدني بقوله:)١٠٤٨(تعريفه لحق الملكيه في المادة

ا بجميع   ا ويتصــــرف في عينهـ اجهـ ا ونتـ ارهـ ا وثمـ ة وبغلتهـ العين المملوكـ ة واســــتغلالاً، فينتفع بـ اً ومنفعـ ه عينـ ا يملكـ فيمـ
لانتفاع واســتغلال الملك، ولكن قيد )المطلق(،كما هو واضــح من التعريف أن المشــرع اســتخدم لفظ)جائزةالتصــرفات ال

بأنه كان الاجدربالمشـرع العراقي أن يحذو حذو )O(في حين نتفق مع من يرى من الفقهاء )الجائزة(التصـرف بالعين بلفظ 
، أي يقيد  )P)(اســتعماله واســتغلاله والتصــرف به لمالك الشــيء وحده وفي حدود القانون حق(المشــرع المصــري ويقول:

 جميع سلطات المالك بعبارة الجائزة.
ولكنرغم مايوجه من انتقاداتلتعريف القانون العراقي للملكية،الا أن ماهو متفق عليه لدى الفقه والقضــاء وبالاســتناد 

ــتعمال الحق ــف في اس ــريعية أخرى التي تمنع التعس ــوص تش ــة بالجارو تمنع ال ) Q(الى نص ــرار الفاحش ،ان )R(حاق الأض
المالك حر في اســتعمال ملكه شــريطة عدم مخالفة القانون وعدم الاضــرار بالجار والغير. اي ان الاصــل هو الحرية في  
اســــتعمال الملك، والاســــتثناء هو عدم الحرية حفاظاً على مصــــلحة الغير أو المجتمعالأولى بالرعاية مقارنة بمصــــلحة 

يجوز للمالك وضـع مولدة كهرباء شـخصـية على سـطح بنائه الواقعة في منطقة سـكنية اذا كان ذلك يؤدي المالك،فمثلاً لا
الى ازعاج جاره، ولكن أجاز القانون المدني لصــاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه أو يبني طابقا آخر على ســطحه دون 

شريطة  )S(لايؤدي الى الحاق الاضرار بصاحب السفل  أن يكون لصاحب السفل حق منعه والاعتراض على ذلك، مادام ألامر
 مراعاة نظم وتعليمات البناء وعدم وجود اتفاق يخالف ذلك.

 
 الفرع الثاني

 استغلال مالك البناء ملكية مفرزة لسطحه
ة المقصـود باسـتغلال الشـيء هو القيام بالأعمال اللازمة للحصـول على غلة الشـيء وثماره، كتأجير الدار أو بيع منفع

الشـيء لمدة معينة. فكما هو واضـح ان الاسـتغلال يختلف عن الاسـتعمال، ذلك أن اسـتغلال الشـيء هو: القيام بالاعمال 
اللازمة للحصـول على ثمار الشـيء سـواءً كانت الثمار مدنية كألاجرة أو طبيعية كنتاج المواشـيأو صـناعية كالمحصـولات 

 
 .٢٥-٢٤، ص١٩٧٣، دار الحرية للطباعة، بغداد  الحقوق العينية ألأصلية، الطبعة ألاولى  -د.سعيد عبدالكريم مبارك، شرح القانون المدني العراقي  -٥
 .١٩٤٨لسنة  )١٣١(من القانون المدني المصري رقم  )٨٠٢  (المادة  -٦
ويصــبح اســتعمال الحق غير    -٢من اســتعمل حقه اســتعمالاً غير جائز وجب عليه الضــمان.  -١(من القانون المدني العراقي بأنه:  )٧(تنص المادة  -٧

اذا كانت المصـالح التي يرمي هذا الاسـتعمال الى تحقيقها قليلة    / اذا لم يقصـد بهذا الاسـتعمال سـوى الاضـرار بالغير.ب/ جائز في الاحوال الآتية: أ
اذا كانت المصـالح التي يرمي هذا الاسـتعمال الى تحقيقها  / يصـيب الغير من ضـرر بسـببها. ج  الاهمية بحيث لا تتناسـب مطلقاً مع ما يصـيب مع ما

 .)غير مشروعة
لا يجوز للمالك ان يتصـرف في ملكه تصـرفاً مضـراً بالجار ضـرراً فاحشـاً، (من القانون المدني العراقي بأنه:  )١٠٥١(تنص الفقرة الاولى من المادة  -٨

 .  )ن حادثاً او قديماً والضرر الفاحش يزال سواء كا
الفقرة الاولى من المـادة   -٩ أن:  )١٠٨٦(تنص  بـ العراقي  د في  (من القـانون المـدني  داً ولا ان يزيـ ذي العلو ان يبني في علوه بنـاء جـديـ لـ لا يجوز 

 .)ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن
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لك لســــلطـاته على الشــــيء محـل الحق، هو انتفـاعه بالشــــيء مبـاشــــرة الزراعيـة ، أما اذا كان القصــــد من مبـاشــــرة المـا
 .)KJ(بنفسه،فعدت ذلك أستعمالاً له

فعندما يقوم المالك بترتيب حقوق شـخصـية للغير على سـطح بنائه عن طريق عقد الايجار أو اي عقد آخرنكون أمام 
ى سـطح بنائه أوالاتفاق مع شـركة تجارية أو  اسـتغلال المالك لسـطح بنائه. كالاتفاق مع شـركة للاتصـالات بوضـع ابراج عل 

اي شـخص آخر بوضـع أعلانات على سـطحه، وكل ذلك عادة يكون مقابل عائد مالي له. أما اذا قام المالك بترتيب حقوق  
عينية للغير على سـطح بنائه فلا نكون آنذاك أمام اسـتغلال الملك بل نكون أمام التصـرف به تصـرفاً قانونياً وسـوف نأتي  

 لاحقاً.  اليه
يذكر ان نطاقسـلطة المالك لاسـتغلال ملكه كنطاقسـلطة اسـتعماله له، فرغم ان الاصـل هو الحرية، الا أن ذلك يجب ان 
لا يتعارض مع نصــوص قانونية آمرة أو يؤدي الى الاضــرار بالغير ضــرراً جســيماً. ففي قضــية أمام القضــاء العراقي منع  

ــع بر ــركة صـــاحب البناء من تأجير ســـطحه لغرض وضـ ــالات ومولدة كهرباء وقضـــت على مالك الســـطح و شـ ج للاتصـ
ــوب ومولدة الكهرباء. ــامن بدفع التعويض ورفع البرج المنصـ ــالات بالتكافل والتضـ ــاء )KK(الاتصـ ولكن في قرار آخر للقضـ

برج  العراقي حكمت برد دعوى المدعي المطالب بالتعويض عن اصـابته بالصـداع التشـنجي والتوتر النفسـي نتيجة نصـب  
الاتصـالات وتشـغيل محركات الديزل المولدة للطاقة الكهربائية في سـطح عقاره ،اذ ثبت للمحكمة ان البرج  وضـع حسـب  
المواصــــفـات العلميـة،بـالرغم من ان المـدعى عليهغيّر مولـدة الكهربـاء ذات أصــــوات عـاليـة بواحـدة كـاتمـة للصــــوت بحيـث  

 . )KL(لايتضرر الجيران منها
 المطلب الثاني

 تصرف مالك البناء ملكية مفرزة لسطحه
سـلطة التصـرف هي من أقوى السـلطات التي يملكها المالك على ملكه، والتصـرف يمكن أن يكون تصـرفاً قانونياً وذلك 
بترتيـب حقوق عينيـة للغير، أو تصــــرفـا مـاديـاً وذلـك بتغييره تغييراً جوهريـاً، ســــوف نتنـاول  في هـذا المطلـب عن مـدى 

 اء التصرف بسطحه من الناحية المنطقية والقانونية، وذلك في الفرعين الآتيين:امكان مالك البن
 الفرع الأول

 التصرفات القانونية لمالك البناء على سطحه
نكون أمام سـلطة التصـرف القانونية بالملك عندما يقوم المالك بنقل حق ملكية الشـيء الى الغير أو يرتب له حق من  

ــريعات حقوق العينية الاخرى كحق ال ــاطحة..الخ.ورغم ان التشـ ــكنى، أو حق المسـ ــتعمال و حق السـ منفعة، أو حق الاسـ
ــاء العقود كمـا يكون للإرادة الحريـة في تحـديـد آثـار  )KM(الحـديثـة تقر بحريـة الارادة في التصــــرفـات القـانونيـة ومنهـا انشــ

كون لهـا بمـا لهـا من ســــلطـان، الحريـة في  العقـد، فلا تتقيـد بـالآثـار التي يرتبهـا المشــــرع على عقـد من العقود فقط، وإنمـا ي

 
 .٤٧-٤٦الحقوق العينية الاصلية، المصدر السابق، ص  -مد طه البشير، الحقوق العينيةد.غني حسون طه و د. مح  -١٠
ــي، المنتقى    ٢٠١٤-٦-٣في    ٢٠١٤/ التمييز  / الهيئة المدنية منقول  / ٨٧٠القرار رقم    -١١ ــين القره لوسـ نقلاً عن: كاظم حمدان البزوني و عمار عبدالحسـ

شـر عبر المواقع التواصـل الاجتماعي وأضـرار أبراج الهواتف المحمولة، نشـر وتوزيع المكتبة  من الاحكام القضـائية في المسـؤولية الناشـئة من الن
 .١١٤-١١٣، ص٢٠١٨العراق  -الوطنية، بغداد

كاظم حمدان البزوني و عمار عبدالحسـين القره لوسـي،   المنشـور عند:  ٢٠١٢-١-٣٠في   ٢٠١١/ تمييز  / الهيئة الاسـتئنافية منقول  / ٢٣٩٠القرار رقم    -١٢
 .١٤٧-١٤٥المصدر، صنفس  

من القانون المدني    )١٤٥(و)٧٥(من القانون المدني المصــري، والمادتان)١٤٧(، والمادة١٨٠٤من القانون المدني الفرنســي لســنة    )١١٣٧(ينظرالمادة  -١٣
 العراقي.
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ــاً الحريـة في تعـديـل هـذه الآثـار بعـد قيـامهـا أو في    تضــــييق هـذه الآثـار أو توســــيعهـا أو حـذفهـا. كمـا تكون للإرادة ايضــ
،شــــريطـة عـدم مخـالفـة ذلـك التصــــرف للقواعـد الآمرة و النظـام العـام والاداب العـامـة.ولكن اســــتثنـاءً على هـذا )١٤(انهـائهـا

 تطلب القانون احياناً شروطا اخرى كالتسجيل والتسليم لمتطلبات التصرف والتعاقد وترتيب الآثارالقانونية. المبدأ ي
والسـؤال هنا هل يسـتطيع المالك أن يقوم بترتيب حقوق عينية للغيرعلى سـطحه ؟ سـوف نجيب عن هذا السـؤال في 

 الفقرات الاتية:
 بيع المالك لسطح بنائه:  -١

مـالـك الشــــيء يملـك كـل مـا يعـد في حكم العرف من عنـاصــــره -١(من القـانون المـدني العراقي بـأن:  )١٠٤٩(تنص المـادة
وملكية الارض، تشــمل ما فوقها علواً وما تحتها  -٢الجوهرية بحيث لا يمكن فصــله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.  

لكية سـطح الارض منفصـلة عن ملكية ما فوقها او  ويجوز الاتفاق على ان تكون م  -٣سـفلاً الى الحد المفيد في التمتع بها.
، وقياسـاً على ذلك  )KO(. فوفق هذه المادة مادام مالك الارض يملك ما فوق أرضـه الى الحد المفيد من التمتع بها)ما تحتها

ــاً يملـك فوق بنـائـه الى حـد المفيـد من التمتع بهـا، وتطبيقـاً لـذلـك النص فقـد قضــــت محكمـة ال تمييز فـأن مـالـك البنـاء ايضــ
لايجوز لمصـــلحة الكهرباء إمرار الاســـلاك الكهربائية فوق ملك الغير لأن في ذلك حرماناً من التصـــرف في  (العراقية بأنه:

 .)KP)(مدني  ٢/ ١٠٤٩ملكه بالشكل المنصوص عليه في المادة  
بلدية، فهل فأذا كان المالك يســــتطيع أن يبني ما يشــــاء على ســــطحه في حدود الارتفاع المحدود وفق تعليمات ال 

 يستطيع أن يبيع الفراغ الموجود على سطح بنائه لكي يقوم شخص آخر بالبناء عليه؟ 
للاجابة على الســؤال اعلاه نقول: رغم ان القانون العراقي قد ســكت عن هذا الموضــوع، ولم يبحث أغلب الفقهاء في 

نرى بأن قانون التســجيل العقاري في العراق هذا الامر وخصــوصــاً فيما يتعلقبطبيعةحق المالك على فضــاء ملكه، الا اننا 
لايســـجل مثل هذا التصـــرف، وبالتالي ان هذا العقد من الناحية القانونية يعتبرباطلاً  لعدم اســـتيفاء الشـــكلية المطلوبة 

 للتصرف بالعقارات،وهنا نتساءل لماذا لايسمحللمالك بيع سطح بنائه، في حين:
ن الاصــــل حريـة التصــــرفـات القـانونيـة مـالم يكن ذلـك مخـالفـاً للنظـام العـام ســــطح البنـاء تكون لـه قيمـة مـاديـة، ولأ -أ

 والاداب العامة فمن حق المالك ان يبيع سطح بنائهوخصوصاً اذا قام هو بالبناء عليه لمصلحة المشتري .
 ــ -ب ــكنية، فص ــتثمارية الس ــاريع الاس ــاً في المش ــوص ــاء وخص احب  ازداد في الآونة الاخيرة بيع المباني تحت الانش

يقوم ببيع  )KQ(المشــــروع يقوم ببيع الشــــقق والمباني حتى قبل البدء بالبناء على الارض، أي هو وكما يقول بعض الفقهاء
 الفراغ! فلماذا يسمح بمثل هذا التصرف ولايسمح لمالك البناء ببيع سطح بنائه؟   

رزة لشـخصـين مختلفين بحيث يملك كل اذا كان القانون يسـمح بأن يكون بناء مكون من طابقين مملوكاً ملكية مف  -ج
واحد منهما ملكية طابق على ســـبيل الانفراد، فلماذا لا يمكن لمالك البناء بيع ســـطح بنائه لكي يقوم شـــخص آخر بالبناء 

 عليه وتسجيله بأسمه؟ 

 
 .٢٥م، ص١٩٨٤د.رمضان محمد أبو السعود، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية،    -١٤
تشـمل ملكية الارض ملكية  (منه بأنه:  )٥٥٢(التي تنص المادة  ١٨٠٤وكما يظهر ان المشـرع العراقي قد اسـتفاد من القانون المدني الفرنسـي لسـنة   -١٥

 .)..الى الحد المفيد من التمتع بها(،ولكن باجراء اضافة مهمة عليها وهي)ما فوقها و ما تحتها
منشـور عند: القاضـي جاسـم جزا هورامي، الجامع لإهم مبتديء قضـاء محكمة تمييز    ١٩٦٩-٩-٢٩في    ١٩٦٩  / حقوقية غير منقول/ ٥٨٥قرار رقم   -١٦

 .٣٦١، ص٢٠١٨العراق-قسم القانون المدني، الجزء الثالث، مكتبة يادكار لبيع ونشر الكتب القانونية، السليمانية-العراق لإكثر من ستة عقود
ــراح القانو  -١٧ ــاءللمزيد حول رأي الفقهاء وش ــين علي، عقد بيع المباني تحت الإنش ــة قانونية مقارنة، الطبعة الاولى،   -ن ينظر: د. علاء حس دراس

 .٢٩-٢٨، ص٢٠١٨منشورات زين الحقوقية، لبنان
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تبر بيعا لشـيء ان بيع المالك لسـطح بنائه لايعتبر بيعا لشـيء معدوم غير معينبحيث يعتبره القانون باطلاً، بل لا يع -د
، مادام سـطح  )KR(مسـتقبلي ايضـاً يجيزه القانون شـرط تعيينه تعييناً نافياً للجهالة والغرر وامكان حصـوله في المسـتقبل

 البناء كالارض موجوداومُعَيَناوقت التصرف وتكون له قيمة مادية بما يمكن استغلاله لأغراض شتى. 
ة    -ه ــائيـ ه:  جـاء في أحـدالقرارات القضــ أنـ ة بـ ة التمييز العراقيـ ــاء أرض جـاره (لمحكمـ ليس للجـار التجـاوز على فضــ

ــاء ملكـه  وعـدم الســــمـاح بـالتجـاوز عليـه حتى وان لم يلحق ذلـك  )KS)(بـالبنـاء وهـذا يـدل على حمـايـة حق المـالـك على فضــ
 حق للغير.التجاوز اية أضرار به،فاذا كان للمالك حق على فضاء ملكه فلماذا لا يسمح له بالتصرف بهذا ال

لهذه المبررات كلها نطالب المشـرع بمعالجة هذا الموضـوع معاجة جريئة ويخصـص نصـوصـا قانونية واضـحة لتنظيم 
 حق المالك ببيع سطح بنائه في حدود المحافظة على المنظر العام للمدينة.

 ترتيب حق المساطحة والاجارةالطويلة على سطح البناء: -٢
حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشآت (من القانون المدني العراقي حق المساطحة بأنه:)١٢٢٦(المادةعرفت 

اخرى غير الغراس على ارض الغير بمقتضــــى اتفـاق بينـه وبين صــــاحـب الارض، ويحـدد هـذا الاتفـاق حقوق المســــاطح 
في دائرة التسـجيل العقاري. أما حق الاجارة  . وقد نص القانون ايضـاً على ان حق المسـاطحة يجب تسـجيله)والتزاماته

الطويلة فرغم ان القانون المدني قد اعتبره من الحقوق العينية الاصــلية الا انه لم ينظمه كتنظيمه لبقية الحقوق العينية 
اجارته  الاخرى لذا ذهب البعض في الســابق الى القول إن لمحكمة التمييز أن تفســر الاجارة التي يعتبرها العرف طويلة ك

لمدة خمسـين سـنة فما فوق بما يقربه من حق عيني وان حق المسـتأجر في هذه الحالة يصـبح قريباً في هذه الحالة من  
ــابهاً لحق المســـاطحة بل شـــبه به في كثير من  )LJ(حق المنفعة ،إلى أن جاء قانون التســـجيل العقاري وعرفه تعريفاً مشـ

ذي يخول فيه صـاحب الارض المسـتأجر أن يقيم بناء أو منشـآت اخرى غير يسـجل عقد الاجارة الطويلة ال(الاحكام بقوله:
. لهذا )LK)(الغراس حسب الشروط المتعاقد عليه، ويخضع التسجيل والمدة وحق التصرف والإرث لإحكام حق المساطحة

 .)LL(فينيرى البعض أنهما حقان متشابهان ومتلازمان في أحكام عديدة ولم يكن من سبب لتسميتهما بأسمين مختل 
وكما يظهر من التعريف ان حق المســاطحة والاجارة الطويلة يكون بين صــاحب الارض و من ينوي إقامة المنشــآت 
ــاطحـة والاجـارة  على هـذا الارض، لـذلـك نفهم من منطوق النص اعلاه انـه و بموجـب مفهوم المخـالفـة لايترتـب حق المســ

 الطويلة على سطح بناية للغير.

 
ادة  -١٨ ه:  )١٢٩(تنص الفقرة الاولى من المـ أنـ دني العراقي بـ انون المـ د اذا    (من القـ اقـ ت التعـ اً وقـ دومـ ان ممكن  يجوز ان يكون محـل الالتزام معـ كـ

 .)الحصول في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والغرر
منشـور لدى: القاضـي جاسـم جزا هورامي، الجامع لإهم مبتديء قضـاء محكمة تمييز العراق   ١٩٧٨-١٢-٣٠في   ١٩٧٧ / مدنية ثانية/ ١٦٠٥قرار رقم   -١٩

 ١٨٠، ص٢٠١٨العراق-لبيع ونشر الكتب القانونية، السليمانية  قسم القانون المدني، الجزء الرابع، مكتبة يادكار-لإكثر من ستة عقود
، المشار اليه لدى: المحامي فوزي كاظم  ١٢١، ص١٩٥٢الشرح الموجز للقانون المدني العراق، مطبعة العاني، بغداد  -منير القاضي، ملتقى البحرين -٢٠

 ٣٣٢-٣٣١، ص  ٢٠١٦لاولى، مطبعة السيماء، بغداد  المياحي، القانون المدني العراقي فقهاً وقضاءً، الجزء الاول، الطبعة ا
 .١٩٧١لسنة  )٤٣(من قانون التسجيل العقاري ذي الرقم  )٢٢٩(الفقرة الثانية من المادة  -٢١
ية  من هؤلاء الفقهاء مصطفى مجيد  حيث يبرر رأيه اعلاه بقوله: أن اشارة القانون المدني الى حق الاجارة الطويلة ضمن أنواع الحقوق العين  -٢٢

ــاطحة لم تكن معروفة قبل نفاذ   ــيدوا محدثات على أملاك الوقف لان المس ــتأجرين الذين ش ــمان حقوق المس يأتي من باب الاعتراف بالواقع لض
ــجيل العقاري، الجزء   ــرح قانون التس ــمين مختلفين، أنظر مؤلفه:ش ــميتهما بأس ــبب لتس ــابهان ولم يكن من س القانون المدني والا فهما حقان متش

 ٩٧-٩٦، ص٢٠٠٨طبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، مصر  الثالث، ال
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بـأن من يملـك الارض يملـك مـا فوقـه )١٠٤٩(المـدني العراقي قـد نص في الفقرة الثـانيـة من المـادة ولكن اذا كـان القـانون 
الى الحـد المفيـد في التمتع بهـا، و بعـد ذلـك جـاء وأجـاز لـه أن يتصــــرف بترتيـب حق المســــاطحـة والاجـارة الطويلـة  للغير  

يســمح بذلك التصــرف لمالك البناية على ســطح  وتبقى ملكية الارض لدى مالكه،فمن المنطقي ان نســأل هنا ايضــاً لماذالا
ــس مقهىً عليه و يبني طابقا  ــخص عمارة تجارية مكونة من ثلاثة طوابق، واراد احد أن يؤس بنايته؟ فمثلاً اذا كانت للش
ــاطحـة  د المســ ه عقـ ا يشــــبـ اق على مـ ان الاتفـ ا اراد الطرفـ ك اذا مـ ة في ذلـ أين الضــــرر والمشــــكلـ ذا الغرض، فـ ا لهـ رابعـ

ــرار بالنظام العام والاداب العامة، بينهما.بأعت ــرط عدم الاضـ ــرفات القانونية شـ قادنا: انه يجب اطلاق العنان لحرية التصـ
 لذايجب على القانون العراقي استيعاب تنظيم مثل هذه التصرفات القانونية في المستقبل .

 ترتيب حق المنفعة على سطح البناء: -٣
مصــــري لم يعرف حق المنفعة بخلاف القانون اللبناني الذي عرفه بأنه:حق  رغم ان القانون العراقي اســــوة بالقانون ال

. وقريباً من هذا التعريف يكاد  )LM(عيني باسـتعمال شـيء يخص الغير، وبالتمتع به، ويسـقط هذا الحق حتماً بوفاة المنتفع
تعمال واسـتغلال شـيء  الفقهاء وشـراح القانونيتفقون على ان حق المنفعة هو حق عيني أصـلي يخول صـاحبه سـلطات اس ـ

 . )LN(مملوك للغيرلمدة معينة أو غير معينة، ولكن ينتهي في كل الاحوال بموت المنتفع
وفيما يتعلق بموضـوع بحثنا فيما اذا يمكن للمالك ترتيب حق المنفعة للغير على سـطح بنائه فقط دون البناء بأكمله؟  

نائه الى شــخص آخر، فلماذا لايكون له ترتيب حق المنفعة عليه فأننا نعتقد: بأنه مادام المالك يســتطيع أن يؤجر ســطح ب
ــاً في حين ان التصــــرف الاخير قـد يكون في مصــــلحـة الطرفين أكثر لانـه لايلزم المـالـك بـالتـدخـل لتمكين المنتفع  ايضــ

 بالانتفاع بالسطح، ولايلزم المنتفع بدفع الاجرة الى مالك البناء ايضاً. 
انون العراقي يتنـاول هـذا الموضــــوع بـالجواز والتنظيم، كمـا لايوجـد أي نص قـانوني  رغم كـل ذلـك لايوجـد نص في الق ـ

 يمنع ذلك ايضاً، وبالتالي تبقى على دائرة التسجيل العقاري كيفية التعامل مع هذا الموضوع.
 ترتيب حق الاستعمال والسكنى على سطح البناء -٤

سلطات للمالك وهي: الاستعمال والاستغلال والتصرف، فاذا  كما هو معلوم ان الملك التام يمنح بموجب القانون ثلاث
تخلى المالك للغير عن سـلطتي الاسـتعمال والاسـتغلال معاُ فانه يكون قد رتب لهذا الاخير حق المنفعة كما سـبق أن بحثنا  

ل الذي يعتبر فيه، واذا تخلى للغير عن سـلطة الاسـتعمال فقط  دون الاسـتغلال، فيصـبح هذا الغير، صـاحب حق الاسـتعما
حقا من الحقوق العينية الاصــــلية شــــريطة أن يكون محل الحق غير قابل للاســــتهلاك لكي يمكن أن يرد الى مالكه بعد 
الانتهاء من حق اســتعماله.وقد يقيد المالك ممارســة الغير لســلطة الاســتعمال بصــورة معينة وهي ســكنه هو وعائلته في  

ى الذي يجب بطبيعة الحال ان يكون محل هذا الاخيرعقاراً فقط. وقد أشــار العقار محل الحق، فينشــأ حينئذ حق الســكن
ه: ادة واحـدة بقولـ اً في مـ ذين الحقين معـ دني العراقي الى هـ انون المـ اصــــراً على (القـ ة قـ ك المنفعـ يصــــح أن يكون تمليـ

 .  )LO)(الاستعمال أو على سكنى
ــكنى على مل  ــتعمال والس ــتطيع ان يرتب حق الاس ــتطيع ان يرتب هذين الحقين للغير  فاذا كان المالك يس كه فهل يس

على سـطح بنائه؟ للاجابة عن هذا السـؤال نقول: أنه فيما يتعلق بحق الاسـتعمال فاننا لانرى مانعاً منطقياً لكي يرتبه على 

 
 .١٩٣٠من قانون الملكية العقارية اللبناني لسنة   )٣٢(المادة  -٢٣
. وكذلك: د.عبدالمنعم  ١٢٧-١٢٦، ص٢٠١٢أربيل، الطبعة الاولى، أربيل -ينظر: د. قصـي سـلمان، الحقوق العينية، منشـورات جامعة جيهان الخاصـة  -٢٤

 ٨٦١لبنان، بدون سنة النشر، ص-دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية، بيروت  -قوق العينية الاصليةفرج الصده، الح
 من القانون المدني العراقي.  )١٢٦١  (المادة  -٢٥
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ســطح بنائه، وبالتالي يفترض بدائرة التســجيل العقاري تســجيله. ولكن لايمكن ذلك بالنســبة للســكنى لان الســطح ليس 
كانا طبيعياً للســكنىولا يســجيل هذا الحق في دائرة التســجيل العقاري مالم يقم هذا الغير ببناء ســقف له، وآنذاك يخرج  م

 الأمر عن ترتيب حق السكنى على السطح بل يكون ذلك بمثابة ترتيب حق السكنى في الطابق العلوي.
 ترتيب حقوق الارتفاق على سطح البناء -٥

من القـانون المـدني العراقي بـأنـه:حق يحـد من منفعـة عقـار لفـائـدة غيره يملكـه مـالـك   )١٢٧١(ادةالارتفـاق كمـا تعرفـه الم ـ
آخر. وهذا الحق يمكن كســبه بالعقد وبالميراث والوصــية، كما يمكن الاحتجاج  بالتقادم  وتخصــيص من المالك الاصــلي  

 .)٢٦(لاثبات وجود حقوق الارتفاقات الظاهرة ايضاً 
ــورة عامة ورغم أن أغلبية تطبيق ــيل، الا أننا بصـ ــي الزراعية كحق المجرى والمسـ ات حقوق الارتفاق متعلقة بالاراضـ

اء  الحـائط عليـه أو عـدم  لانرى اي مـانع من قيـام مـالـك البنـاءبترتيـب حقوق الارتفـاق للغير على بنـاءه، كـأن يتفق بعـدم بنـ
ايـة ككـل وليس على الســــطح فقط، مـادام يعتبر  تعليتـه. ولكن في كـل الاحوال ان حق الارتفـاق يعتبر موجوداً على البن ـ

 عقاراً واحداً ويملكه مالك واحد.  
 الفرع الثاني

 التصرفات المادية لمالك البناء على سطحه
يقصــد بالتصــرفات المادية اســتهلاك الشــيء وإتلافه،وقد يندمج التصــرف المادي للشــيء بســلطة الاســتعمال عندما  

الأشــياء القابلة للاســتهلاك،فاســتهلاك الوقود مثلاً ينتج عن اســتعماله، لذلك يقيد معنى يكون الشــيء محل الملكية من  
يحبذون )LQ(الاسـتعمال بعدم اسـتهلاك الشـيء و يعتبرون هذا الاخير تصـرفاً مادياً للشـيء،رغم ان بعضـا آخر من الفقهاء

المألوف وهو التصرفات القانونية التي ادخال التصـرفات المادية ضـمن سـلطة اسـتعمال الشـيء ويستبقون للتصرف معناه 
 تنقل الملكية أو حقاً عينياً آخر.

اءة  على أية حال وقاعدة عامة يسـتطيع المالك التصـرف بسـطح بنائه تصـرفاً مادياً بهدمه واتلافه، شـريطة عدم الاسـ
 .)LS(وعدم الاضرار بالجار ضرراً فاحشاً )LR(في حقه هذا

 
 المبحث ألثاني:

 البناء ملكية شائعة على سطحهسلطة مالك 
حق الملكية الشـائعة: هو أحد انواع حق الملكيةوهو استثناء من الاصل الذي يتمثل في ملكية فرد واحد لشيء واحد 
على وجه الاســـتقلال، في حين أن حق الملكية الشـــائعة يتمثل في ملكية شـــخصـــين أو أكثر لعقار أو منقول على وجه  

سـب حصـص أو أسـهم الشـركاء متسـاوية حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، وهذا ما نص  الشـيوع، وفي هذه الحالة تح

 
بأي طريق من طرق الاثبات، ان مالك   ويكون هناك تخصــيص من المالك الاصــلي اذا تبينمن القانون المدني العراقي،    )١٢٧٣-١٢٧٢  (المادتان  -٢٦

العقارين  عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان 
اران الى أيـدي ملاك مختلفين دو ة اذا انتقـل العقـ الكين مختلفين، وفي هـذه الحـالـ ا مملوكين لمـ انـ اً بين  كـ اق مرتبـ ا، يعـد الارتفـ ن تغيير في حـالتهمـ

 العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.
لبنان، بدون  -الجزء الثامن، حق الملكية، دار احياء التراث العربي، بيروت  -د. عبدالرزاق أحمد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني  -٢٧

 ٥٠١سنة طبع، ص
 من القانون المدني العراقي.  )٧(ةينظر الماد  -٢٨
 من القانون المدني العراقي.  )١٠٥١(ينظر المادة  -٢٩
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. والذي جاء مقتضـباً فيما أورده من النصـوص الخاصـة بحق الملكية الشـائعة، على الرغم )MJ(عليه القانون المدني العراقي 
ــار هذا النوع من الملكية في العراق ــطح بخلاف القانون المدني ، وجدير بالذكر انه لم يذ)MK(من أهمية وانتش كر كلمة الس

عندما اشــار الى الســطح عند تنظيمه للملكية الشــائعة في العمارات، والســبب في ذلك لان القانون المدني )ML(المصــري
العراقي لم يأخذ بنظام الطوابق والشقق التي استمدها القانون المدني المصري من التشريعات الغربية وخصوصاً القانون  

، بل أخذ بنظام العلو والسـفل المأخوذة من الفقه الاسـلامي، و وفق هذا النظام الاخير يعتبر السـطح ١٩٣٨لسـنة  الفرنسـي  
. وقد )MN(بخلاف نظام الطوابق والشــقق الذي يعتبر الســطح من الاجزاء المشــتركة في العمارات)MM(ملكاً لصــاحب العلو

دني و تبنى نظام الشـقق والعمارات في قانون التسـجيل العقاري حاول المشـرع العراقي إكمال هذا النقص في القانون الم
ولكن مرة أخرى لم يشـر صـراحة الى كلمة السـطح الى ان صـدر قانون تنظيم ملكية الطوابق والشـقق   ١٩٧١لسـنة)٤٣(رقم

 في العمارات وأشار الى ان السطح ضمن الاجزاء المشتركة في العمارات.   
ــل  ــوف نتعمق في هذا المبحث عن سـ ــترك، لنرى كيفية معالجة سـ ــطح بنائه المشـ ــائعة على سـ طات المالك ملكية شـ
 المشاريع السكنية. )MO(الاشكالات الواقعية وخصوصاً في عمارات

 
 المطلب ألاول

 سلطة صاحب المشروع على سطح العمارة
للحصـــول عليها،فقدتوجه البعض الى بســـبب ازدياد الحاجة الى المباني وارتفاع تكاليف البناء وقلة الموارد اللازمة  

في المشـاريع السـكنية. ومن هنا اسـتحدثت حالة جديدة للتعاقد يتولى فيها صـاحب المشـروع من بيع ما  )MP(شـراء الشـقق
يبنيه على ارضـه وبمواده ايضـاً.فالذي نبحث فيه هنا هومدى سـلطات صـاحب المشـروع على سـطح العمارة بعد أن يبيع 

 تي فيها؟ بعض أو جميع الشقق ال
 

 الفرع ألاول
 انتفاع صاحب المشروع بسطح العمارة

ــطح،  ــقق معه في ملكية الس ــارك مالك الش ــقق العمارة للغير انذاك وبحكم القانون يش ــاحب العمارة ببيع ش اذا قام ص
وبالتالي لايحق له الانفراد بالانتفاع بسـطح العمارة وذلك باسـتعماله أو اسـتغلالهلوحده كأن يتعاقد مع شـركة للاتصـالات  

 
اذا ملك اثنان او اكثر شـيئاَ، فهم شـركاء فيه على الشـيوع وتحسـب الحصـص   (من القانون العراقي بأنه:  )١٠٦١(تنص الفقرة الاولى من المادة  -٣٠

 .)متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك
 .١٣، ص٢٠١٣العراق-دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، المكتبة القانونية، بغداد  -زوان محمود غناوي، إزالة شيوع العقاراتد. غ  -٣١
 من القانون المدني المصري.  )٨٥٦  (ينظر الفقرة الاولى من المادة  -٣٢
ســعد، الحقوق العينية ألاصــلية، الطبعة الاولى، منشــورات  . وكذلك: د. نبيل ابراهيم  ١٠١٦د.عبدالرزاق أحمد الســنهوري، المصــدر الســابق، ص  -٣٣

 .٢٢٥-٢٢٤، ص٢٠١٠الحلبي الحقوقية، لبنان 
 .١٥٢د. محمد طه البشير و د.غني حسون طه، المصدر السابق، ص  -٣٤
درة عن الجهة المختصـة يقصـد بالعمارة:البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضـمنها الطابق الارضـي المشـيدة بهذا الوصـف بموجب اجازة صـا  -٣٥

 . ٢٠٠١لسنة    )٦١(من قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي ذي رقم  )١(ينظر: الفقرة اولاً من المادة
ــتقلة من طابق. ينظر: الفقرة ثالثاً من المادة  -٣٦ ــقة: كل وحدة عقارية مس ــد بالش ــقق في  )١(يقص العمارات  من قانون تنظيم ملكية الطوابق والش

 ..٢٠٠١لسنة)٦١(العراقي ذي رقم
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ه، لأن السـطح يعتبر ملكاً مشـتركاً لجميع ملاك العمارة.فاذا قام بالانتفاع  لوضـع بعض ابراجها عليها  مقابل دفع الاجرة الي
بالســطح دون اذن شــركائه،آنذاك يســتحق لشــركائه أجر المثل و اذا اجر العين الشــائعة بأكثرمن اجرة المثل، وجب ان  

ئعة  ملكاً تاماً ولكن .وذلك لان كل  شـريك في الشـيوع يملك حصـته الشـا)MQ(يعطي كل شـريك حصـته من الاجرة المسـماة
ــائع حتى اذا كان  ــة الاخر وليس له دون الاتفاق الانتفاع بأي جزء من الاجزاء المعينة من المال الش يعتبر اجنبيا في حص

 مساوياً لحصته الشائعة.
وقا  ولكن هل يمكن لمالك العمارة ان ينتفع بســـطح العمارة اذا لم يشـــاركه أحد في ملكية العمارة ولكن رتب للغير حق

 شخصية أو عينية على شققها؟ 
رغم سـكوت القانون عن هذا الموضـوع، الا اننا نرى بانه حتى في الفرضـية اعلاه يجب ايضـاً ان يمنع صـاحب العمارة 
من الانتفاع لوحده بســطح العمارة، لأن المســتاجر أو المنتفع  لشــقق العمارة لايكمل حقهما الا بوجود الســطح. فمن حق  

 ل سطح العمارة بالاتفاق مع الاخرين، كما من حق المنتفع الانتفاع بحصته في سطح العمارة.المستأجر استعما
ــتركين الانتفاع بها  ــتركة في العمارة وبالتالي يحق للملاك المشـ ــمن الاجزاء المشـ ــطح ضـ فاذا كان القانون يعتبر السـ

ــركاء الا ــورة مجتمعة، فهل يمكن الاتفاق على ما يخالف ذلك بحيث يمكن للشـ ــطح  بصـ خرين التنازل لحق الانتفاع بالسـ
اء   ــاحـب العمـارة؟ للاجـابـة عن الســــؤال:نؤيـد مـا ذهـب اليـه بعض الفقهـ أجـازة ذلـك ويقولون ان أحكـام الاجزاء  )MR(لصــ بـ

ــروع أو لأحد   ــاحب المش ــطح لص ــت آمرة وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها و اعطاء حق الانتفاعبالس ــتركة ليس المش
ــا ــاً ص ــوص ــركاء وخص ــتندون في رأيهم هذا الى نص  الش ــركاء، ويس ــخص أجنبي عن الش حب الطابق الاعلى أو حتى لش

من القـانون المـدني المصــــري الـذي يعتبر الاجزاء المعـدة    )٨٥٦(منـالقـانون المـدني الســــوري،المـأخوذ من المـادة)٨١١(المـادة
ــجل العقاري مايخالف ذلك ــائعة مالم يوجد في الس ــترك ملكية ش ــتعمال المش . لانه رغم أنه لايوجد في القانون  )MS(للاس

المدني العراقي وقانون التســجيل العقاري ما يشــابه هذا النص،ألا ان قانون تنظيم ملكية الطوابق والشــقق في العمارات  
اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه   (قد أخذ بهذا الحكم بقوله:  ٢٠٠١لسنة)٦١(العراقيرقم

ــترك بين الجميع،  او ــتعمال المش ــركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاس ــقته ملكية مفرزة، فأنهم يعدون ش ش
وبوجه خاص في ملكية الاســـس والجدران الرئيســـة والمداخل والفناءات والســـقوف والاســـطح والمصـــاعد والســـلالم 

و الشــــقـة ذاتهـا، مـا لم يـذكر في ســــنـدات الملكيـة مـا يخـالف والممرات والـدهـاليز والانـابيـب الا مـا كـان منهـا داخـل الطـابق ا
 .)NJ(العراق لعدم انفاذه من قبل البرلمان الكوردستاني-،رغم ان هذا القانون الاخير لايطبق في اقليم كوردستان)ذلك

ع وعليه نقترحبضــرورة تنظيم هذا الامر و عدم تركها لإرادة الشــركاء وصــاحب المشــروع لان من شــأن ذلك ان يشــج
اصـحاب المشـاريع السـكنية والعمارات بالاحتفاظ بحق الانتفاع بالسـطح لنفسـهم دون مقابل ويفرض هذا الامر في عقد 
بيع الشــقق في تلك العمارات، وهذا بالتالي يشــكل شــرطاً تعســفياً يفترض آنذاك معالجته حماية للطرف الاخر في العقد، 

 
ويجوز لكـل منهم حق الانتفاع    -٢ويجوز للشــــركاء ان ينتفعوا بالعين الشــــائعـة جميعـاً.-١(من القـانون المـدني العراقي بأنه:  )١٠٦٣(تنص المـادة  -٣٧

ــكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا  ــته، فإذا انتفع بالعين كلها في سـ ــركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على  بحصـ اذن شـ
 .)انه اذا اجر العين الشائعة بأكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة

 .٣٣٨،٣٥٢د.محمد حاتم البيات، المصدر السابق، ص  -٣٨
 .١٩٤٩لسنة  )٨٤(من القانون المدني السوري رقم  )٨١١(المادة  -٣٩
العراق، والذي يقضـي بمنع العمل بالقوانين الصـادرة من السـلطة المركزية بعد سـحب -من قبل برلمان اقليم كوردسـتان  ١٩٩٢ة  لسـن)١١(قرار رقم-٤٠

 الا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور.  ١٩٩١-١٠-٢٣الادارات من الاقليم في 
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لقانون العراقي لحماية الطرف الضـعيف من الشـروط التعسـفية بسـبب  علماً هنالك خلاف بين الفقهاء بصـددمدى كفاءة ا 
ك لهـذا  )NK(اختلافهم في تحـديـد معنى عقود الاذعـان في القـانون المـدني وبســــبـب قصــــور قـانون حمـايـة المســــتهلـ

.لذا نوصـيالمشـرع العراقي التدخل لاضـفاء حماية اوسـع للطرف الضـعيف من الشـروط التعسـفية وخصـوصـاً )NL(الموضـوع
 العقود النموذجية التي ينفرد احد اطرافها بوضع شروطها.في 

 الفرع الثاني
 تصرف صاحب المشروع بسطح العمارة

نلاحظ في الاونة الاخيرة ان صــاحب العمارات الســكنية وبعد ان يبيع بعض الشــقق منها يقوم ببناء طوابق اضــافية 
سـواءً حصـل على موافقة الجهات الحكومية بالتعلية واضـافة  عليها لغرض مكاسـب مادية! وهنا نتسـاءل هل يحق له ذلك 

 الطوابق عليها أو قام بذلك الامر دون موافقة السلطات ايضاً؟ 
باعتقادنا ان صـــاحب العمارة وبعد ان يقوم ببيع احدى شـــقق العمارة للغير يصـــبح مالكاً ملكية شـــائعة على الاجزاء  

 لايحق له ذلك إلا بموافقة  شركائه الاخرين. المشتركة في العمارة ومنها سطحها، وبالتالي  
واذا ما قام صـــاحب العمارة بهذا الامر وأضـــر شـــركاءه من جراء ذلك فانه يعتبر متجاوزاً ســـواءً حصـــل على اجازة 
الجهات الادارية للتعلية ام لم يحصــــل على ذلك، لانه يعتبر متصــــرفاً على ملك الغير.لان القانون يعتبر بأن كل شــــريك 

 .)NM(في حصة الآخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاهاجنبي 
وقد يرد صـاحب المشـروع على ادعاء أصـحاب الشـقق بان تصـرفه في بناء طابق جديد على سـطح العمارة لايصـيب 

نرى بان الضـرر غالباً يكون   شـركاءه الاخرين بأي ضـرر بل كل مافي الامر ان السـطح يرتفع طابقا آخر في العمارة! ألا اننا
ــلبية على  ــكان العمارة وما لذلك من اثار س ــافي على العمارة ويؤدي ذلك الى ازدياد عدد س متحققاً بمجرد بناء طابق اض
تقليل الخدمات الاخرى لســـكان العمارة. هذا عدا ان الشـــروط الهندســـية لعمارة ذات خمســـة طوابق من حيث المتانة 

 لف عادة عن الشروط الهندسية لعمارة ذات ستة طوابق وأكثر.والكهرباء والمجاري تخت
ولكن مـا يثور الاشــــكـاليـة أكثر هو ان القـانون العراقي أعتبر بيع العقـار من التصــــرفـات الشــــكليـة التي لاينعقـد بـدون 

ن العقود  وهذا بخلاف قوانين بعض الدول الاخري كفرنسـا حيث بيع العقارات م)NN(تسـجيلها في دائرة التسـجيل العقاري

 
ــيق يرى بأن هذه  هنالك اتجاهين ف  -٤١ ــفية من خلالها،فالاتجاه الضـ ــروط التعسـ ــرع العراقي الشـ ي تحديد نطاق عقود الاذعان الذي عالج المشـ

ف  العقود يجب ان يتعلق بسلع أو خدمات ذات احتكار قانوني أو فعلي، هذا عدا عن ضرورة انفراد احد اطرافها بوضع بنودها دون ان يكون للطر
ضها، والاتجاه الواسع التي يؤكد على ضرورة انفراد احد اطرافها بوضع بنود العقد دون ان يكون للطرف الاخر سوى  الاخر سوى حق قبولها او رف

الاراء.  حق قبوله او رفضــه ولكن لا يشــترط في عقود الاذعان تعلق موضــوعها بســلع أو خدمات ذات احتكار قانوني أو فعلي.للتفصــيل حول تلك
ــن و د. ــور حاتم محس ــروط الاحادية التحرير في العقد، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية   ينظر: د. منص ايمان طارق مكي، القوة الملزمة للش

.وكذلك:ســارة بوفلكة، مدى انطباق خاصــية الاذعان على عقد التأمين بين المفهوم ٤٦،ص٢٠٠٩لســنة    )١(العراق، العدد  -جامعة بابل  -والســياســية
 .٣٨٣-٣٨٢،ص٢٠١٧، الجزائر)أ(المجلد  )٤٧(،بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، العددالتقليدي واتجاهات الفقه الحديث

بحث مقارن، منشـور  -ناصـر خليل جلال و سـميرة عبدالله مصـطفى، قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المسـتهلك العراقي  -٤٢
 .١٧٩-١٧٨، ص٢٠١٥، الامارات العربية المتحدة  ١، العدد١٢مجلدفي مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، ال

 من القانون المدني العراقي.  )١٠٦٢(ينظر الفقرة الاولى من المادة  -٤٣
ــكل الذي نص عليه  (من القانون المدني العراقي بأنه:  )٥٠٨(تنص المادة  -٤٤ ــتوفى الش ــة واس ــجل في الدائرة المختص بيع العقار لا ينعقد الا اذا س

 .)ونالقان



308 |  

jzsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

، فكيف يســتطيع مشــتري الشــقق والطوابق في عمارات هذه المشــاريع الســكنية أن يعترض على )NO(الرضــائية كالأصــل
صـــاحب المشـــروع بناء طابق آخرعليه في حين ان العمارة في طور الانشـــاء وان الشـــقة لم تســـجل باســـمه لان دوائر  

لقانونية مالم يكتمل البناء؟ لذلك يرى البعض ان حق الملكية التسـجيل العقاري في العراق لايسـجل مثل هذه التصـرفات ا
ــاء الارض   ار فضــ ار واعتبـ ادون بضــــرورة تطوير فكرة العقـ انون العراقي وينـ اء في القـ ام البنـ ل تمـ ان قبـ يبقى بلا ضــــمـ

ــاء ــاً في الحالة التي يكون الفض ــوص ــاً، وخص ــرف كبيع محلاً للت )الفراغ(مملوكةالى حد امكانية التمتع به بالعقار ايض ص
. ونحن بدورنا نوصـي المشـرع العراقي بضـرورة )NP(الشـقق السـكنية تحت الانشـاء حتى ولو قبل البدء باعمال البناء ايضـاً 

اصـدار تشـريع مسـتقل لتنظيم بيع الطوابق والشـقق تحت الانشـاء بما يؤدي الى ضـمان انتقال ملكية الشـقق والمباني الى  
ــتري بمجرد ابرام عقد مكتوب بين ــرفات   المشـ ــكلية لترتيب الاثار القانونية على التصـ الطرفين والتخفيف من حدة الشـ

 العقارية .
 

 المطلب الثاني
 سلطة مالك الشقة على سطح العمارة

أشــار قانون التســجيل العقاري العراقي وبصــورة مقتضــبة الى الملكية الشــائعة بين المالكين في العمارة وذكر الارض  
، الى ان جاءقانون تنظيم ملكية الطوابق والشـقق في العمارات  )NQ(والمرافق المعدة لاسـتعمال العام في العمارةوالاجزاء  

ــنة)٦١(العراقي رقم ــمنها  ٢٠٠١لسـ ــتركة و من ضـ ــل الاجزاء المشـ ــكل مفصـ ــاً بقوله في    )ســـطح العمارة(وحددت بشـ ايضـ
ــقق في بناء  (منه بأنه:)٣(المادة ــقته ملكية مفرزة، فأنهم   اذا تعدد ملاك الطوابق او الشـ وكان كل منهم يملك طابقه او شـ

يعدون شـركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاسـتعمال المشـترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسـس  
 ما كان والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا

على ان  الاجزاء  )NR(.ورغم اتفاق الفقهاء)منها داخل الطابق او الشـقة ذاتها، ما لم يذكر في سـندات الملكية ما يخالف ذلك
المشــتركة في العمارة  تعد من قبيل الشــيوع الاجباري، ألا اننا ســوف نبحث فيما يلي عن مدى ســلطة مالك الشــقة على 

 ع الاجباري وذلك في الفرعين الاتيين.سطح عمارته كنوع من انواع الشيو
 
 
 
 

 
رغم ان بيع العقارات في القانون الفرنســي في الاصــل هو عقد رضــائي ألا انه في بعض الحالات الاســتثنائية اشــترط الكتابة والرســمية لكي    -٤٥

العقود الرئيســـية الخاصـــة، ترجمة: منصـــور القاضـــي،  -يســـري في حق الغير. للمزيد حول ذلك ينظر: جيروم هوييه، المطول في القانون المدني
. وكذلك: د.طارق كاظم عجيل،  ١٧٤-١٧٣،  ص٢٠٠٣لبنان-جلد الاول، الطبعة الاولى، مجد المؤسـسـة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيع، بيروتالم

ع، انعقاد العقد، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشــر والتوزي -دراســة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والاســلامي، الجزء الاول-الوســيط في عقد البيع
 .١٢٤. وكذلك: د.علاء حسين علي، المصدر السابق، ص٣٠٣، ص٢٠١٠الاردن-عمان

دراســة تحليلة مقارنة، مجلة جامعة  -د. بمو برويزخان الدلوي و ريبوار محمد صــالح، ضــمانات المشــتري في امتلاك الشــقة تحت الانشــاء  -٤٦
 .٧٨،ص٢٠١٧العراق  -، السليمانية)٤(، العدد)١(جيهان،وهي مجلة علمية اكاديمية تصدر من قبل جامعة جيهان، المجلد

 من قانون التسجيل العقاري.  )٢٩٢(ينظر: الفقرة الاولى من المادة  -٤٧
 ١٥٢، صغني حسون طه، المصدر السابق  ود.د. محمد طه البشير  -٤٨
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 الفرع الأول 
 ةانتفاع مالك الشقة بسطح العمار

رغم ان المال الشائع يجب ان ينتفع به الشركاء بصورة مشتركة أو عن طريق قسمة منفعتها على اساس وحدة زمنية 
رة عملية ان الشـركاء غالباً ينفردون أو مكانية حسـب حصـة كل شـريك، الا انه وبسـبب عدم تحقق الاتفاق بينهما نرى بصـو

 .  )NS(بالانتفاع بكل او جزء من المال الشائع دون اذن صريح لباقي الشركاء وهذا ما يخلق مشاكل قانونية بينهما
ــته   ــاحة يعادل حصـ ــغيراً للطيور في مسـ ــطح العمارة غرفةً أومخزناً أو بيتاً صـ ــقة على سـ فمثلاً قد يبني مالك الشـ

الشــائعة، فيثير بهذا التصــرف حفيظة بقية الشــركاء ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم في إزالة هذا البناء الذي أقيم دون 
 بملكية هذا البناء والاستفادة من ريعه.موافقتهم، أو المطالبة بالاشتراك مع هذا الشريك 

ورغم أن القانون المدني العراقي قد أفرد نصــوصــا خاصــة لمعالجة إدارة المال الشــائع والانتفاع به واعتبر ذلك من     
حق الشــركاء مجتمعين، إلا أن هذه النصــوص أثارت في تفســيرها خلافا واســعا حول حكم تصــرف أحد الشــركاء بالبناء 

 الشيء الشائع يعادل حصته الشائعة.على جزء من 
..في الملكية الشــائعة إذا حصــل فيها الاســتغلال أو الانتفاع ليس من الاغيار بل من  (فقد اتجه القضــاء الى القول إن:

أحد الشـــركاء بدون أذن شـــركائه فلا يصـــح للشـــركاء الآخرين قلع المحدثات بل يكون لهم الحق بالمطالبة بأجر المثل 
اء حرمانهم من الانتفاع بحصــصــهم من قبل الشــركاء الآخرين وإذا كان ذلك التعويض غير مجزي لهم كتعويض لهم جر

العراق الى -.وعلى المنوال نفســه قضــت محكمة التمييز في اقليم كوردســتان)OJ)(فلهم حق بطلب إزالة شــيوع الملك..
بصـورة مسـتقلة ورسـمية، وبما ان حصـة    لايجوز الحكم على الشـريك برفع التجاوز لعدم معرفة حصـة كل شـريك(القول:  

بأجرمثل عن المسـاحة التي تزيد عن   )الشـريك(كل شـريك امانة لدى الشـريك الآخر فيجوز للشـركاء مطالبة المدعى عليه
 .)OK)(حصته الذي تصرف بها

ــاء العراقي، ففي حين ايده البعض واعتبر ــاة في تقييم هذا الاجتهاد للقضـ ه اتجاهاً  وقد اختلف بعض الفقهاء والقضـ
ــركاء ــائع دون اذن باقي الشـ ــركاء عندما ينتفعون بمال شـ ــائباً وعادلاً، لانه يجب التمييز بين الاغيار والشـ ، الا انه )OL(صـ

ــاء العراقي ما يبرره من القانون ، فهو اجتهاد قائم على  )OM(انتقده البعض الاخر بحجة انهليس لهذا التوجه الجديد للقضـ
ــائع بـل لا يتفق مع التنظيم تفســــير لا يتفق مع المبـاد ئ القـانونيـة التي أقـام المشــــرع عليهـا تنظيم الانتفـاع بـالمـال الشــ

القانوني لحق الملكية برمته وللدعاوى التي تحمي هذا الحق؛ فالشـريك في المال الشـائع لا يسـتطيع أن يخصـص لنفسـه  

 
ــت  -٤٩ ــائعة  (بأن:  ٢٠٠٨-٣-١٠في    ١٩٢٧محكمة التمييز الاتحادية العراقي في قرار لها برقم   قض ــته الش ــائعة يملك حص ــريك في الملكية  الش كل ش

تهم  ملكاً تاماً وله الحق الانتفاع بها واســـتغلالها مع عدم الاضـــرار بشـــركائه واذا رام الشـــريك تشـــييد بناء على العقار فيلزم اســـتحصـــال موافق
.ينظر:المحامي علاء صـبري التميمي، المجموعة المدنية في قضـاء ومحكمة التمييز الاتحادية للسـنوات  )ولايعد سـكوتهم موافقة منهمالصـريحة  

   ١٤٨، ص٢٠٠٩العراق-، الطبعة الثانية، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد٢٠٠٨-٢٠٠٦
، المشــار اليه عند: د. طارق  ١٧٨، ص٢٠١٢تشــرين الثاني،-قضــاء، العدد الرابع، مجلة التشــريع وال٢٠١٢/ ٢/ ٢٨في   ٢٠١١/ الهيئة العامة/ ٤٠٤قرار رقم   -٥٠

ــاءع ــاء العراقي،ص-كـاظم عجيـل، بنـاء الشــــريـك على جزء مفرز من الشــــيء الشــ ، والمتـاح على العنوان الالكتروني  ٣تعليق على موقف القضــ
 3883view/iq.hjc.//www:https./الاتي:

ــاء محكمة    ٢٠١٠-٨-٩في   ٢٠١٠/ الهيئة المدنية الثانية/ ٥٢٠رقم القرار    -٥١ ــيد أحمد،كامل المباديء القانونية في قض ــي كيلاني س ــور عند: القاض منش
 .٢٨٨، ص  ٢٠١٢العراق-قسم القانون المدني، مطبعة حاج هاشم، الطبعة الاولى، أربيل  -٢٠١١-١٩٩٣العراق للسنوات-تمييز اقليم كوردستان

الالـكـتـرونـي   -٥٢ الـعـنـوان  عـلـى  ــاح  مـت  ، الاعـلـى  ــاء  الـقضـــ مـجـلـس  مـوقـع  فـي  ــور  مـنشــ ــاء،  ــرك الشــ ــاوز  تـج ــد،  مـحـم ــد  عـب ــالـم  ســـ ــي  ــاضــ الـق
 1648iq/view.hjc.//www:https./ألاتي:

 .٣د. طارق كاظم عجيل، المصدر الالكتروني السابق، ص  -٥٣

https://www.hjc.iq/view.3883/
https://www.hjc.iq/view.1648/
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أجر  (ائر الشـركاء الحق في مقاضـاته بالتعويض  جزءاً من العين ليقيم عليها بناء دون رضـاء سـائر الشـركاء، حيث يكون لس ـ
اســتنادا إلى أن يد الشــريك الباني على الجزء الذي افرزه كانت بغير حق، فهي إذا يد غاصــبة، والغصــب من صــور    )المثل

ة  الواردة في الفقرة الثاني   )وجب عليه لهم اجر المثل(الخطأ تترتب عليه المسؤولية التقصيرية، لذلك يجب تفسير عبارة  
ــائع    )١٠٦٣(من المادة ــدور الحكم ورد المال الش ــبقت رفع الدعوى والى حين ص بمعنى أجر المثل عن مدة التجاوز التي س

ادة ة من المـ انيـ ل الوارد في الفقرة الثـ أجر المثـ اء، فـ البنـ ه بـ ل التجـاوز عليـ ه قبـ التـ هو تعويض عن تجـاوز تم    )١٠٦٣(إلى حـ
ق الملكية الثابت لسـائر الشـركاء على المال الشـائع، لذلك يقتضـي القانون  على أقدس الحقوق المعترف بها قانونا وهو ح

أولا رفع التجاوز لا الاعتراف به وإضـــفاء الشـــرعية عليه، ثم يأتي الحكم بأجر المثل، كتعويض عن المدة التي حرم فيها 
 الشركاء من الانتفاع بحقهم في الشيء الشائع.

ــتعمال ا ــركاء مجتمعينشـــريطة عدم  ومما يجدر ذكره انه اذا كان اسـ ــتركة كســـطح العمارة من حق الشـ لاجزاء المشـ
المســاس بحقوق الملاك المشــاركين معه ، الا ان اســتغلال هذه الاجزاء وبما يؤدي عن اخراجها عن وظيفتها أمر محظور  

فوا باثبات الضـرر ويحق لباقي الشـركاء أن يطلبوا منع هذا العمل المخالف للتخصـيص الذي اعد له هذا الجزء دون أن يكل 
 الناجم عن الاعتداء على هذا الجزء المشترك.

 الفرع الثاني
 تصرف مالك الشقة بسطح العمارة

القاعدة الاسـاسـية في الملكية الشـائعة تقضـي بأن كل شـريك يعتبر مالكاً لحصـته واجنبياً بالنسـبة لحصـص الاخرين.  
المال الشـائع فبموجب القانون لايكون لمثل هذا التصـرف اثر إلا اذا وبالتالي اذا تصـرف أحد الشـركاء في جزء معين من  

بأنه وفقاً للأحكام )ON(وقع هذا الجزء عند القســمة في نصــيب هذا الشــريك، والاوكما يرى أغلب الفقهاء وشــراح القوانين
ــرف في ملك  ــركاء لانه يعتبر قد تصـ ــرف موقوفاً على اجازة باقي الشـ غيره بغير اذنه. رغم العامة يعتبر مثل هذا التصـ

لاتبع ما ليس (يذهب الى ضـــرورة اعتبار التصـــرف بملك الغير باطلاً لاســـتدلالهم بالحديث النبوي الشـــريف)OO(انالبعض
 .)OP)(عندك

ــائعـة العقـاريـة فـآنـذاك لايمكن أن يكون موقوفـاً كمـا يرى  الا اننـا نرى بـأن مثـل هـذا التصــــرف اذا وقع على الملكيـة الشــ
ســــتناداً الى الاحكام العامة للتصــــرف بملك الغير،لان عقد الموقوف يصــــنف عقداً صــــحيحاً في القانون  اغلب الفقهاء ا

العراقي، ونعتقد بأنمثل هذا التصرف يكون باطلاً لعدم إمكان تسجيله في دائرة التسجيل العقاري وبالتالي ان أي تصرف  
ــرف ــجيل يعتبر تص ــرف فيه من  بالعقار أو الحقوق العينية العقارية دون التس اً باطلاً. وبالاخص عندما يكون الجزء المتص

 الاجزاء المشتركة التي تصنف ضمن الشيوع الاجباري الدائم الذي لايقبل القسمة كسطح بناء مملوك على الشيوع.
فاذا كان مالك الشـقة لايسـتطيع التصـرف بالسـطح كجزء مفرز من المال الشـائع، فالقانون منعه من التصـرف بحصـته  

لا تقبل قسـمة الاجزاء المشـتركة المنصـوص عليها  (في الاجزاء الشـائعة في ملكية الطوابق والشـقق ايضـاً عندما نص بأنه

 
 ١١٥طه البشير و د. غني حسون طه، المصدر السابق، صد. محمد    -٥٤
،  ٢٠١٦دراسـة مقارنة،الطبعة الاولى،نشـر وتوزيع المكتبة الوطنية، العراق  -د. علي جبار صـكيل الأسـدي، الملكية الشـائعة وأحكام إزالة الشـيوع  -٥٥

 .٢٤٥-٢٤٤ص
صـالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم ال شـيخ، وزارة الشـؤون  ألامام حافظ أبي عيسـى محمد بن عيسـى الترمزي، جامع الترمزي، راجعه:  -٥٦

 .٣٠٠، ص٢٠٠٠المملكة العربية السعودية    -الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، الطبعة الثانية، ألرياض
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يها بنســـبة قيمة الطابق او الشـــقة التي يملكها، وليس لمالك ان  من هذا القانون، وتكون حصـــة كل مالك ف ) ٣  (في مادة  
 .)٥۷)(يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الطابق او الشقة

ــطح فهل يمكن  ــرف بالسـ ــركاء أو حتى لاغلبيتهم معاً التصـ ــمح لأحد الشـ ولكن اذا كان القانون المدني العراقي لايسـ
 باتفاق جميع الشركاء التصرف بالسطح؟ 

جابة عن هذا السـؤال بداية نقول: ان القانون المدني لم يتطرق الى ملكية الاجزاء المشـتركة من الطوابق والشـقق للا
الا انه وكقاعدة عامة أجازباتفاق الشـــركاء التصـــرف بجزء معين من المال الشـــائع.وهذا بخلافالاجزاء الشـــائعة شـــيوعاً  

قانون   ١٩٧١لفة بحيث منع الشركاء من انهاء شيوعها، الى ان صدرعامأجبارياً اذ وضع القانون المدني أحكاماخاصة ومخت
و نظم احكام الاجزاء المشـتركة من الطوابق والشـقق واعتبرها من الشـيوع الاجباري ايضـاً )٤٣(التسـجيل العقاري ذي رقم

ــدورقانون تنظيم ملكية الطوابق   ــقته، ولكن بصـ ــرف بها بمعزل عن شـ ــركاء التصـ ــقق في  بحيث لايمكن لاحد الشـ والشـ
فقد عُدل من طبيعة الاجزاء المشـــتركة ومنها الســـطح بحيث لم يعد من الاحكام    ٢٠٠١لســـنة)٦١(رقم)العراقي(العمارات

عنـدمـا نص في معرض تحـديـده للأجزاء    )٣(الامرة بحيـث لايجوز الاتفـاق على مخـالفتهـا والـدليـل على ذلـك نهـايـة المـادة
بأنه يمكن باتفاق الشركاء   )OS(. لذلك نتفق مع من يرى)OR)(ملكية ما يخالف ذلك..مالم يذكر في سندات ال(المشتركة بأنه:  

تخصــيص احد الشــركاء بملكية الســطح أو حتى بيعه لشــخص أجنبي من الشــركاء شــريطة تســجيل هذا الامر في دائرة 
العمارةوذلك لكي لا التســجيل العقاري وترتيب حقوق ارتفاقية على الســطح لمصــلحة بقية العقارات الاخرى المفرزة في 

 يفضي هذا الامر الى الحيلولة دون الانتفاع المشترك لباقي سكان العمارة.
 لخاتمة:ا

توصــلنا الى  )ســلطة المالك على ســطح بنائه في ضــوء القانون وحرية الارادة( بعد ان انتهينا من بحثنا الموســوم ب
 وي الشأن في هذا الموضوع وكالاتي:عدة استنتاجات، كما أبدينا عدة مقترحات للمشرع العراقي و لذ

 :أولا: الاستنتاجات
ــفل، وذلك بخلاف القوانين المدنية لكثير   -١ ــلامي أخذ القانون المدني العراقي بنظام العلو والسـ بتأثر من الفقه الاسـ

والســفل يعتبر الســطح من الدول العربية والغربية منها القانون المدني المصــري والســوري والفرنســي، و وفق نظام العلو 
ملكاً تاماً لصــاحب العلو الذي يســتطيع أن يزيد على ارتفاعه أو يبني طابقا آخر عليه مالم يضــر ذلك بصــاحب الســفل، 

 شريطة عدم وجود اتفاق بين صاحب العلو والسفل يمنع ذلك وعدم مخالفة ذلك لقوانين البناء.

 
 من قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي.  )٤(المادة  -٥٧
اذا تعدد ملاك الطوابق او الشــقق في بناء وكان كل    (ن تنظيم ملكية الطوابق والشــقق في العمارات العراقي بأنه:تنص المادة الثالثة من قانو  -٥٨

ه منهم يملك طابقه او شـقته ملكية مفرزة، فأنهم يعدون شـركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاسـتعمال المشـترك بين الجميع، وبوج
ن الرئيسـة والمداخل والفناءات والسـقوف والاسـطح والمصـاعد والسـلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما  خاص في ملكية الاسـس والجدرا

 . )كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك
أمين، نظرات على ملكية الطوابق والشـقق في العمارات في ضـوء  . وكذلك: الدكتور رعد هاشـم  ٥٥٠د. محمد حاتم البيات، المصـدر السـابق، ص  -٥٩

 ، المتاح على العنوان الالكتروني الاتي:٢٠٠٠لسنة    )٦١(احكام القانون رقم  
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8
A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%
D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8
%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.do
cx 

http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
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البناء للتصــرف بســطحه لا في القانون المدني ولا في قانون  لم يذكر القانونالعراقي بنص خاص مدى ســلطة مالك  -٢
التســجيل العقاري، رغم ان قانون تنظيم ملكية الطوابق والشــقق في العمارات قد قضــى بصــورة صــريحة اعتبار ســطح  

كانت   العمارات ضــمن الاجزاء المشــتركة فيها،لذلك نعتمد على الاحكام العامة للملكية لتحديد هذه الســلطة للمالك ســواءً 
 ملكيته مفرزة أوشائعة.

إن اســاس الاســتعمال المشــترك للســطح من قبل مالك ما في الابنية الطابقية، مرهون بعدم المســاس في الحقوق    -٣
ــاركاً مع بقية   ــقته فهو ليس إلا مش ــاركين معه، لانه اذا كان مالكاً ملكية تامة لش ــطح للملاك المش ــتركة على هذا الس المش

خرين في الانتفاع بالاجزاء المشــتركة للبناء ومنها الســطح، وبالتالي يكون متســاوياً في حقوق هذا الا -الشــركاء -الملاك
ــتغلال هذه  ــركاء  باسـ ــطح.ولكن اذا قام أحد الشـ ــتعمال والانتفاع مع الاخرينبغض النظر عن قربه أو بعده من السـ الاسـ

ق لباقي الشـــركاء أن يطلبوا منع هذا العمل المخالف الاجزاء وبما يؤدي الى اخراجها عن وظيفتها،فهذا أمر غيرجائز ويح
 للتخصيص الذي اعد له هذا الجزء دون أن يكلفوا بإثبات الضرر الناجم عن الاعتداء على هذا الجزء المشترك.

اذا تصـرف مالك البناء بترتيب حقوق الارتفاق على سـطح بنائه فان ذلك يكون على بنائه ككل وليس على السـطح  -٤
 من يملك البناء يملك سطحه ايضاَ.فقط لأن 

ــا على امكـانيـة ان تصــــبح الاجزاء  -٥ ان القـانون المـدني العراقي وكـذلـك قـانون التســــجيـل العقـاري العراقي لم ينصــ
المشـتركة من العمارة ملكاً خاصـاً لأحد الشـركاء أو لشـخص أجنبي خارج الشـركاء وذلك بخلاف بعض التشـريعات المدنية 

الـم ــدنـي  الـم ــانـون  ــالـق ــارات  ك الـعـم فـي  ــقـق  والشــ الـطـوابـق  ــة  مـلـكـي تـنـظـيـم  ــانـون  ق ــدر  صـــ أن  الـى  والســــوري،  صــــري 
ــنة)٦١(العراقيرقم ــاً لأحد    ٢٠٠١لس ــطح ملكاً خاص ــلاً في العمارة ومنها الس ــتركة أص وأجاز أن يكون الاجزاء التي تعتبرمش

 ة شراكتهم في العمارة. الشركاء أو حتى لشخص لايملك شقة في العمارة اذا وجد اتفاق بذلك بين الشركاءفي بداي
 :ثانياً:المقترحات

ضـرورة تدخل المشـرع لتنظيم حق المالك ملكية مفرزة أو شـائعة على سـطح بنائه بنصـوص خاصـة وعدم ترك هذا -١
 الامر لتقدير القضاء والفقهاء بناءً على الأحكام العامة للملكية. 

للغيرعلى سـطح بنائه أسـوة بمالك الارض، وتنظيم  نوصـي المشـرع العراقيبالسـماح للمالك بترتيب حق المسـاطحة -٢
 هذا الموضوع ضمن أحكام حق المساطحة.

ضــرورة تدخل المشــرع العراقي لتنظيم عقد بيع البناء تحت الانشــاء وعدم اعتبار هذا البيع باطلاً لعدم تســجيله   -٣
القانونية حماية لحقوق المشـتري ومنها عدم انفراد  في دائرة التسـجيل العقاري،وبذلك تتم معالجة الكثيرمن الاشـكاليات 

صاحب المشروع ببناء طوابق اضافية على العمارة بحجة ان الشقق لم تسجل بعدْ باسم المشترين وبالتالي لايشاركهاحد  
 في ملكية سطح العمارة.

شــروع والملاك، لان من  نهيب بالمشــرع العراقي عدم ترك تحديد الاجزاء المشــتركة في العمارة لإرادة صــاحب الم -٤
شـأن ذلك أن يؤدي الى حرمان اصـحاب الشـقق من بعض الاجزاء المشـتركة في العمارة كالسـطح مثلاً.ومن شـأن ذلك أن  

 يكون شرطاً تعسفياً لاستغلال الطرف الاخر من العلاقة التعاقدية.
والشــــقق    -٥ ــات  الطبق ــة  ملكي تنظيم  ــانون  ق ــاذ  انف ــاني  الكوردســــت ــان  البرلم من  ــب  العراقي نطــال ــارات  العم في 
مع اجراء بعض التعديلات عليه بما يتناسـب التطورات العمرانية،ويؤدي الى تحقيق العدالة، أو اصـدار   ٢٠٠١لسـنة)٦١(رقم

 قانون مستقل بهذا الموضوع.
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 قائمة المصادر 
 أولاً: ألكتب

قسـم القانون  -ر من سـتة عقودالقاضـي جاسـم جزا هورامي، الجامع لإهم مبتديء قضـاء محكمة تمييز العراق لإكث  -١
 .٢٠١٨العراق-المدني، الجزء الثالث، مكتبة يادكار لبيع ونشر الكتب القانونية، السليمانية

قسـم القانون  -القاضـي جاسـم جزا هورامي، الجامع لإهم مبتديء قضـاء محكمة تمييز العراق لإكثر من سـتة عقود -٢
 .٢٠١٨العراق-الكتب القانونية، السليمانيةالمدني، الجزء الرابع، مكتبة يادكار لبيع ونشر 

ــي، ،المجلد الاول،  -جيروم هوييه، المطول في القانون المدني  -٣ ــور القاضـ ــة، ترجمة: منصـ ــية الخاصـ العقود الرئيسـ
 .٢٠٠٣لبنان-الطبعة الاولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

الترمزي، جـامع الترمزي، راجعـه: صــــالح بن عبـدالعزيز بن محمـد بن    ألامـام حـافظ أبي عيســــى محمـد بن عيســــى -٤
ابراهيم ال شـــيخ، الطبعة الثانية، وزارة الشـــؤون الاســـلامية والاوقاف والدعوة والارشـــاد، المملكة العربية الســـعودية،  

 .٢٠٠٠ألرياض
ــلية -٥ ــنهوري، بيروت  حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها،  -د.درع حماد عبد، الحقوق العينية الأصـ لبنان -مكتبة السـ
٢٠٠٨. 
 .١٩٨٤د.رمضان محمد أبو السعود، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعية،  -٦
الحقوق العينيـة ألأصــــليـة،الطبعـة ألاولى، دار الحريـة  -د.ســــعيـد عبـدالكريم مبـارك، شــــرح القـانون المـدني العراقي -٧

 .١٩٧٣للطباعة، بغداد 
انعقاد  -دراسـة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والاسـلامي، الجزء الاول-د.طارق كاظم عجيل، الوسـيط في عقد البيع  -٨

 .٢٠١٠الاردن-العقد، الطبعة الاولى،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان
ر احياء التراث الجزء الثامن، حق الملكية، دا  -د.عبدالرزاق أحمد الســــنهوري، الوســــيط في شــــرح القانون المدني -٩

 لبنان، بدون سنة طبع.-العربي، بيروت
دراســة في القانون اللبناني والقانون المصــري، دار النهضــة   -د.عبدالمنعم فرج الصــده، الحقوق العينية الاصــلية -١٠

 لبنان، بدون سنة النشر.-العربية، بيروت
ــاء  -١١ ــين علي، عقد بيع المباني تحت الإنشـ ــة    -د.علاء حسـ ــورات زين الحقوقية، الطبعة دراسـ قانونية مقارنة، منشـ

 .٢٠١٨الاولى، لبنان
،  ٢٠٠٨-٢٠٠٦المحامي علاء صــــبري التميمي، المجموعة المدنية في قضــــاء ومحكمة التمييز الاتحادية للســــنوات   -١٢

 .٢٠٠٩العراق-الطبعة الثانية، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد
ــدي، الملكية  -١٣ ــكيل الأس ــيوع  د.علي جبار ص ــائعة وأحكام إزالة الش ــر وتوزيع -الش ــة مقارنة،الطبعة الاولى،نش دراس

 .٢٠١٦المكتبة الوطنية، العراق 
ــر  -د.علي هادي العبيدي، الوجيزفي شــرح القانون المدني الاردني  -١٤ الحقوق العينية، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنش

 .٢٠٠٠الاردن-والتوزيع، عمان
 .٢٠١٣العراق-دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، الطبعة الاولى، بغداد -، إزالة شيوع العقاراتد.غزوان محمود غناوي  -١٥
ــير، الحقوق العينية-١٦ ــون طه و محمد طه البش ــورات وزارة التعليم  -د.غني حس ــلية، من منش الحقوق العينية الاص

 .١٩٨٢العالي البحث العلمي،بغداد
 .٢٠١٢أربيل، أربيل -بعة الاولى، منشورات جامعة جيهان الخاصةد.قصي سلمان، الحقوق العينية، الط -١٧
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كاظم حمدان البزوني و عمار عبدالحسـين القره لوسـي، المنتقى من الاحكام القضـائية في المسـؤولية الناشـئة من    -١٨
العراق -بغداد النشـــر عبر المواقع التواصـــل الاجتماعي وأضـــرار أبراج الهواتف المحمولة، نشـــر وتوزيع المكتبة الوطنية،

٢٠١٨. 
ان  -١٩ ة تمييز اقليم كوردســــتـ ــاء محكمـ ة في قضــ انونيـ اديء القـ ل المبـ امـ د،كـ د أحمـ اضــــي كيلاني ســــيـ العراق -القـ

 .٢٠١٢العراق-قسم القانون المدني، الطبعة الاولى، مطبعة حاج هاشم، أربيل -٢٠١١-١٩٩٣للسنوات
 ٢٠٠٨الثالث، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، مصر مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري، الجزء -٢٠
 .٢٠١٠د.نبيل ابراهيم سعد، الحقوق العينية ألاصلية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان -٢١

 ثانياً: ألابحاث العلمية
دراسـة تحليلة -حت الانشـاءد. بمو برويزخان الدلوي و ريبوار محمد صـالح، ضـمانات المشـتري في امتلاك الشـقة ت  -١

-، الســـليمانية)٤(،العدد)١(مقارنة، مجلة جامعة جيهان،وهي مجلة علمية اكاديمية تصـــدر من قبل جامعة جيهان، المجلد

 .٢٠١٧لعراقا
ــروط الاحادية التحرير في العقد، مجلة المحقق  -٢ ــن و د.ايمان طارق مكي، القوة الملزمة للش ــور حاتم محس د. منص

 .  ٢٠٠٩لسنة  )١(العراق، العدد -جامعة بابل -القانونية والسياسيةالحلي للعلوم  
سارة بوفلكة، مدى انطباق خاصية الاذعان على عقد التأمين بين المفهوم التقليدي واتجاهات الفقه الحديث،بحث    -٣

 .٢٠١٧، الجزائر)أ(المجلد  )٤٧(منشور في مجلة العلوم الانسانية، العدد
دراســـة تحليلية تأصـــيلية في   -وصـــف القانوني للســـطح في بيئة الأبنية متعددة الطوابقد.محمد حاتم البيات، ال-٤

القانون المدني مقارنة بالقرارات االإدارية الصـــادرة عن محافظة دمشـــق ووزارة الإســـكان، مجلة جامعة دمشـــق للعلوم 
 .٢٠٠٩، العدد الثاني ٢٥الاقتصادية والقانونية، المجلد 

رة عبدالله مصـــطفى، قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المســـتهلك ناصـــر خليل جلال و ســـمي -٥
 .٢٠١٥،الامارات العربية المتحدة١، العدد١٢بحث مقارن، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، المجلد-العراقي

 ثالثاً: القوانين والقرارات
 .١٩٥١لسنة )٤٠(القانون المدني العراقي رقم  -١
 .١٩٧١لسنة  )٤٣(قانون التسجيل العقاري العراقي رقم  -٢
 .٢٠٠١لسنة )٦١(قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات العراقي رقم  -٣
 .١٩٤٨لسنة )١٣١(القانون المدني المصري رقم -٤
 ١٩٤٩لسنة)٨٤(القانون المدني السوري رقم -٥
 .١٩٣٠قانون الملكية العقارية اللبناني لسنة -٦
 .١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لسنة  -٧
 .١٩٩٢لسنة )١١(العراق رقم-قرار برلمان اقليم كوردستان -٨

 رابعاً: المصادر الالكترونية:
، ٢٠٠٠لسـنة  )٦١(د. رعد هاشـم أمين، نظرات على ملكية الطوابق والشـقق في العمارات في ضـوء احكام القانون رقم   -١

 تروني الاتي:المتاح على العنوان الالك
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9

%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8

http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
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%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81
%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A
A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx 
 

القاضـي سـالم عبد محمد، تجاوز الشـركاء، منشـور في موقع مجلس القضـاء الاعلى، متاح على العنوان الالكتروني   -٢
 ألاتي:

https://www.hjc.iq/view.1648/ 
تعليق على موقف القضـاء العراقي، منشـور -د. طارق كاظم عجيل، بناء الشـريك على جزء مفرز من الشـيء الشـاءع-٣

 /https://www.hjc.iq/view.3883   في موقع مجلس القضاء الاعلى والمتاح على العنوان الالكتروني الاتي:
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http://www.law.nahrainuniv.edu.iq/teachersFiles/2017_03_20_02_33_15%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9.docx
https://www.hjc.iq/view.1648/
https://www.hjc.iq/view.3883/
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